
 فقه السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة

 

رة فقه العبادات وفقه الحلال والحرام وفقه الأستشمل الفقه السياسي الإسلامي أو السياسة الشرعية: 
 والقانون المدني والتجاري.

 ي والماليشمل في العصر الحديث الفقه الدستور الراعي بالرعية، وتعلاقة الفرد بالدولة؛ أي كذلك شمل  وت
 والإداري والدولي.

وردي، حكاام السطاانية لطماالأ ثلموذكره الفقهاء القدامى ضمن أبواب الفقه العام، أو كتب متخصصة 
ه، والارق الحامية 728ه، والسياسة الشرعية لابن تيميه 458، وأبو يعطى الحنبطي المتوفى ه45 المتوفى

 ه.751لابن القيم 

ق والاجتهاد كما أذذ ذلك فقه العبادات من البحث والتعم مي م  أخذذ حكقهوالفقه السياسي الإسلا
ير في الأحكيان في كث م  يان لهم نشيئاوهناك  .هوري: إنه كالافل يحبووالمعاملات والنااح. يقول السن

 يء.وبعد ذلك تاطم في كل ش لمنتاون قشتهما: المال والسطاة، بيت المال، والخلافة مناالحق في 

 عبد الوهاب ذلاف، وعطي الخفيف، وعبد الرحمن في السياسة الشرعية، مثلمن كتب  صرينومن المعا
 تاج.

  منها: وكتب آذرون في السياسة الشرعية

د القادر وعب ،د سطيم العوا، وضياء الدين الريس، الدكتور محمام الحام في الإسلام لمحمد يوسف موسىنظ
وعبد  ،ثمانومحمد فتحي ع السياسية.وأوضاعه . وكتاب الإسلام في كتابه المال والحام في الإسلام عودة

لسياسة ا: مبادئ نظام الحام في الإسلام. وأزمة الفار السياسي في الإسلام. و الحميد متولي في كتابه
 .مغطظة زاجرة رادعة حكازمةفهي  ؛اون بالاوارئمغطظة وحكازمة أشبه ما تهي: أحكاام الشرعية 



 رة دائمة. فساد واقع أو متوقع، وما يحقق المصطحة بصو السياسة الشرعية هي القرارات التي تزجر الناس عن ف

 قواعد الشرع وأحكاامه فطيست كل سياسة شرعية، فاثير السياسة الشرعية هي: السياسة القائمة عطىو 
التي تستبعد العنصر المعاصرة، و لسياسة المايافيطية  في السياسة ات تعادي الشرع وتناقضه. مثل امن السياس

، وكذلك النساء لياتغوحكتى الا، عا الأذلاقي، وأن الغاية تبرر الواساة والوسيطة. فتستبيح الاذب والخد
والخمر، والفحش المقدس عند اليهود، وحماية الدكتاتوريات في العام ، هذا ما استعمطته النازية والشيوعية 

 العام .والفاشية والطيبرالية الغربية مع 

 .ولعل هذا ما دعا الإمام محمد عبده أن يقول: أعوذ بالله من السياسة ومن السياسيين

 سنة وساس العام . 1400 لأمة داذطيا وذارجياً. والإسلام حكاموالسياسة هي رعاية شؤون ا

لسياسي اشيء بما يصطحه، وساس الدواب، أي قام بما يصطحهم. والفار الهي القيام عطى  والسياسة أيضاً 
 هو أرقى أنواع الفار.

 الشرعية: عند كثير من الناس عبارة عن الحدود: تقاع الأيدي ويرجم الناس في الحفر بالحجارة.و 

والحقيقة أن الشرع قائم عطى التيسير والتخفيف، اليسر لا العسر، قال تعالى: )يريد الله بام اليسر ولا يريد 
رات، لرذص في مقابل العزائم، وإباحكة المحظورات عند حكفظ الضرو من مظاهر التيسير تشريع او بام العسر(، 

وشرع التدرج في الأمور، وارتااب أهون الشرين وأذف الضررين، وأجازت الشريعة في حكالة الإكراه ما م  
 لا حكرج عطيه في إيمانه.فمن ناق بالافر، فتجزه في حكالة الاذتيار 

بار، فيه من بطده لمدة سنة كما صح في الحديث "البار بالن ينجد عند الأحكناف عقوبة "تغريب الزاني" أو 
جطد مائة وتغريب عام". قالوا هذا التغريب ليس من الحدود الثابتة، بل هو سياسة "تعزيرية" موكطة إلى 

 الإمام يتصرف وفق المصطحة، فإذا وجد المصطحة في تركه، تركه. 

لعطماء بجمودهم ا تحجّرثوا قوانين سياسية لما وذكر ابن القيم بأن الحاام في عصره وقبل عصره استحد
، عدالة الشاهد مثطة من أدلة الإثباتوالأوتقطيدهم وتعصبهم، فتركوا الشرع لأهطه، وساروا هم في طريقهم: 



طوا شهادة الاثرة فتضيع الحقوق فقبوكثير من الناس لا يعدلون في إثبات جريمة القتل، أين الشاهد العدل، 
 الفاسقين.

 د في الارق الحامية لابن القيم: يقول ابن عقيل:ور وقد 

زم. قال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. قال ابن عقيل: السياسة: ما  السياسة الشرعية: هي الح
ه الوحكي. عه الرسول ولا نزل بلصلاح وأبعد عن الفساد، وإن م  يضكان فعلا ياون معه الناس  أقرب إلى ا

ردت بقولك: "إلا ما وافق الشرع" أي م  يخالف ما ناق به الشرع فصحيح، وإن يقول ابن القيم: فإن أ
 أردت لا سياسة إلا "ما ناق به الشرع" فغطط، وتغطيط لطصحابة.      

 وآذر دعونا أن الحمد لله رب العالمين


